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 زائية في حالة إنفصال أو اندماج الشركاتــاري الجـخص الاعتبـؤولية الشــمس

  -ارنةــة مقــدراس - 
 

 مــــزاولي محمــد / د

 أدرارامعة ـــج
 

 :لخصــم

يمكن لشركة أو عدة شركات، عن طريق الاندماج، نقل ذمتها المالية إلى شركة 

كن كـكلع عـن طريـق الان نـا  نقـل ذمـة       موجودة أو إلى شركة مستحدثة، كما يم

الشركة إلى عدة شركات موجودة أو يتم استحداثها. تؤدي عملية اندماج الشـركات،  

، ولا يمكـن متاعةـة هـكلا الاخـ ة     -هو الشركة المدمجـة   -إلى اخت اء موضوع القانون، 

ر انقضـاء  على اساس المسؤولية الجزائية. إن مبدأ المسؤولية الجزائية الشخنية الـ  تـ   

الدعوى الةمومية في حالة وفاة المتهم، هي ذاتها الـ  تـ ر انقضـاء الـدعوى الةموميـة في      

مواجهــة الشــركة المدمجــة. واــ  الاشــارة هبــا إلى أن مبــدأ نقــل الكمــة الماليــة للشــرطة   

المدمجــة إلى الشــركة الدامجــة، لا يمكــن اعتبــارلا كاســاس لبقــل المســؤولية الجزائيــة 

 امجة.الى الشركة الد

Résumé: 
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre 

leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société 
qu'elles constituent. 

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son 
patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés 
nouvelles. 

La fusion entraînant la disparition d'un sujet de droit - la société 
absorbée -, la responsabilité pénale de celle-ci ne peut bien entendu 
être recherchée. Le principe de la responsabilité pénale individuelle, 
qui justifie l'extinction de l'action publique lors du décès d'une 
personne physique, commande l'arrêt des poursuites contre la société 
absorbée. Il faut observer que le principe de la transmission 
universelle du patrimoine de la société absorbée à la société 
absorbante ne saurait être invoqué pour fonder un transfert 
d'imputabilité de la faute pénale à la société absorbante.  
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 :ـــدمــةمق

طبيةـــة الب ـــان القـــانوني والمبـــادي الـــ  اكـــم وري ـــة الشـــركات الت اريـــة          إن

علاقاتهـا التةاقديـة مـل الشـركات     وأنشطتها، سواء على مستواها الـداخلي أو في إطـار   

الأخرى أخك يتطور سريةا سواء كان ذلع في تكييف نوع الةلاقة ال  تبشا مل الغـ ،  

ــيم مبــدأ المســ ولية الــكي طكمهــا  ــالا الأطــرا  ذات الةلاقــة       وكــكلع الأمــر في تقي

 عبشاطها من مستهلكين أو دائبين وعملاء. 

قـــو، ولكبهـــا احتـــوت الطـــر  الجزائـــي  هـــكلا المســـؤولية م تةـــد مدنيـــة أو مهبيـــة ف 

كـــكلع، ذلـــع أن المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص الاعتبـــاري أ ـــبح    ـــل في الوقـــ   

الحاضر نقطة او  في تطور القـانون وال قـا الجبـائي الحـديه، فهـي وليـدة مـا يشـهدلا         

الةنــر مــن تغــ ات ي رضــها التقــدن الحضــاري الــكي أ ــاا  تلــف جوانــ  الحيــاة           

ــة والا ــر       الاجتماعيـ ــا يةـ ــود مـ ــرورة وجـ ــتمرارلا ضـ ــ  اسـ ــدن يتطلـ ــكا التقـ ــادية، هـ قتنـ

عالأشــخاا الاعتبــاريين أو المةبــويين، وذلــع مــن أجــل اقيــق أهــدا  مهمــة عالبســبة          

للم تمــل ينــة  الو ــو  إليهــا عغــ  وجــود م ــل هــؤلاء الأشــخاا. و ــكا فقــد انتشــر       

  يقومـون عهـا في   الأشخاا الإعتباريون عشكل م يسبق لا م يل. وتبوع  الأنشـطة ال ـ 

  تلف ميادين الحياة الإجتماعية والإقتنادية، على المستوى الإقليمي والكوني.

من هـكا المبطلـق، يمكـن الب ـر الى مسـالة إنـدماج وان نـا  الشـركات الت اريـة،          

، فهـي تهـد  إلى   -وإن كان  نادرة الحدوث من الباحية الةمليـة  -ولةل عملية الان نا  

احدة، إلى شركتين أو أك ر، تتمتل كل واحـدة مبهـا عالشخنـية    انقسان الشركة الو

القانونية المستقلة، وهي عكلع عكس عملية الاندماج، ال  فرضـها الواقـل الاقتنـادي    

ومتطلبات الةولمة. ون ـرا  لحتميـة تكامـل منـات ااتمةـات وا اف ـة علـى مقوماتهـا         

ت اسـتيةاا مقومـات الحضـارة    وشخنيتها من جهة أخرى، استوج  عليهـا التـزود عيليـا   

 واستةما ا وا اف ة عليها عل والإضافة إليها. 

و لةــل مــن عــين هــكلا الاليــات، عمليــة اليكيــز الاقتنــادي والمــالي، الــ  تةمــد إليــا     

ــات الاقتنــادية مــن أجــل    ــق    الكيان ــى اقي ــة والقــدرة عل ــوف  رسوس الأمــوا  الكافي ت

 ة لدى الةملاء والببوك، هكا من ناحية.الأهدا  المسطرة، واقيق الائتمان وال ق



 محمد مزاولي د/        مسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية في حالة إنفصال أو اندماج الشركات 

 

 

 7102جانفي  – العدد العاشرـــــــــــــــــ     مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

144 

ومــن ناحيــة أخــرى، تــؤدي عمليــة اليكيــز الاقتنــادي والمــالي إلى توحيــد الجهــا          

التسي ي، كما يش ل على فتح أسواق جديدة، وتوف  اليـد الةاملـة المؤهلـة، ومـا يبـت       

 .عن ذلع من جودة في الانتاج وخ ض الب قات

المة  عبا عالاندماج، أنا يةـد سـبيلا للشـركات    و لةل من أهم أهدا  هكا اليكيز 

 .للخلاا من الانهيار والافلاس

و نةتقـد أن الـدوافل الـ  كانـ  وراء تســط  هـكلا الاهـدا ، كـ  ة ومتةـددة، مــن         

أهمها، اقيق التكامل عبوعيا الأفقي والرأسي، فالأو  يتحقـق عانـدماج شـكرتين أو    

ماج شــركتين لإنتــاج عرمجيــات الحاســوا أك ــر تقــون عــب س البشــات أو الانتــاج كانــد 

م لا، أما التكامـل الرأسـي، فيكـون عانـدماج شـكركتين تقـون عـاكرال متكاملـة         

 .كاندماج شركة أنتاج مل شركة تسويق

كما قد تل ا الشركات إلى الاندماج عهد  المبافسة أو البقاء والقدرة على الوقـو   

 .في مواجهة الشركات المسيطرة أو الأك  ح ما

ــكلا       و ــا هـ ــرة، فتل ـ ــركات المتة ـ ــلاج للشـ ــل وعـ ــدماج كحـ ــوء إلى الانـ ــتم الل ـ ــد يـ قـ

الشركات ال  تةاني من الأ مات الاقتنـادية والـديون إلى الانـدماج مـل شـركة أخـرى       

ذات امكانيات اقتنادية وإدارية أفضل للتخلص من ال رو  النـغبة الـ  تةـاني مبهـا     

 .الشركة المتة رة

المتغ ات الاقتنادية في رل الةولمـة إلى ثـه الكـ   مـن      عباء على هكا الطر ، أدت

الشركات عن سبل اليكيز المالي، لمواجهة التحديات ال  فرضـتها ات اقيـات الت ـارة    

الحرة، مما يخلق نوعا  من التبافس علـى أسـاس تقـديم خـدمات راقيـةا وأداء متميـز، إلى       

اردهـا البشـرية  ـا يمكبهـا     جان  الحد مـن مشـاكل البطالـة، ويسـاعد علـى تبميـة مو      

 عةد ذلع من الحضور والمبافسة.

إلا أنبــا نةتقــد أن هــكلا ال وائــد والامتيــا ات ليســ  دائمــا مطلقــة، عــل هــي مضــبوطة     

عقواعــد الب ــان الةــان، ذلــع أن المةــاملات في ااــا  النــباعي والت ــاري دون ضــواعو،  

ت ـاو  قواعـد السـوق    سيؤدي إلى تغليـ  المنـات الشخنـية عطـرق كـ  مشـروعة، قـد ت       
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وعــرو  اارافـــات ذات و ــف جزائـــي، يمكــن أن تقـــون عهــا الشـــركات ق بيــل عمليـــة      

 الاندماج، أو الان نا . 

من خلا  ما سبق، ت   لبا مشكلة مدى مسؤولية الشركة الت ارية جزائيا في هـكلا  

 المرحلة الحساسة، فهل تبقى مس ولة عن هكلا التنرفات طبقـا لمبـدأ شخنـية الةقوعـة،    

 أن تبقضي مسؤوليتها، ث ة اخت اء شخنيتها القانونية ؟ 

هــكا مــا يســتوج  مبــا ضــرورة الوقــو  علــى علاقــة الإنــدماج والان نــا  عالمســؤولية    

، ثــم نةــاد عةــد ذلــع حــدود تــاث  الانــدماج (مبحــه الأو )الجزائيــة للشــركة الت اريــة 

 .(مبحه ثان)والان نا  على مسؤولية الشركة جزائيا 

 الأو : في علاقة الإندماج والإن نا  عالمسؤولية الجزائية للشركة الت ارية.المبحه 

عالرجوع إلى القانون الجزائري، نلاحظ عانا لا ال قـا ولا القضـاء، عـاد مسـالة أثـر      

الإندماج والإن نا ، على المسـؤولية الجزائيـة للشـركة، ممـا يسـتوج  تطبيـق المبـادي        

أحكــان الان نــا  والانــدماج الــواردة في القــانون     الــ  أقرهــا القــانون ال رنســي علــى     

ــة في      (1)الت ــاري ، لوجــود تشــاعا كــب  مــن حيــه أســس وأحكــان الشــركات الت اري

 .  (2)القانونين، ولإقرار كلا القانونين لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري

الان نـا   هكا، وحتى يتسبى لبا فهم إشكالية المساءلة الجزائية للشركة، في حالة 

أو الانــدماج، مــن الضــرورة  كــان اديــد مةبــى انــدماج الشــركات ومةبــى الإن نــا  

 .(مطل  ثان)، ثم أسس المسؤولية الجزائية للشركة الت ارية(مطل  أو )

 المطل  الأو : في م هون الإندماج والإن نا .

 ال رع الأو : في اندماج الشركات.

لقـانوني عمليـة تتوحـد  قتضـاها شـركتان أو      يةد الإندماج الانـدماج، وفـق التةـب  ا   

، ثيه يةت  من أسـباا انقضـاء الشـركات،    (3)أك ر، لتكوين شركة واحدة أوسل

ــرا     ــلا مبتســ ــركة حــ ــلش الشــ ــيتها  (Dissolution anticipée)فَتُحَــ ــزو  شخنــ ، وتــ

الاعتبارية، ويتم اويل مساهموها أو شركاسها إلى الشـركة الدامجـة، ثيـه تتلقـى     

 خـــ ة أ ـــو  وخنـــون الشـــركة المبدمجـــة، دون تنـــ ية، كحنـــة عيبيـــة في   هـــكلا الأ

 .(4)رأس الما 
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ويكون الاندماج إما عن طريق الضم أو عن طريق المزج، ويتم الاندماج عطريق الضم 

(Fusion par Absorbation ou annexion)      عـان تبـدم  شـركة في شـركة أخـرى ،

وت ـل الشـركة الدامجـة هـي القائمـة      قائمة، ثيـه تبقضـي الشـركة المبدمجـة نهائيـا      

 477والمتمتةة عالشخنية الاعتبارية، وقد أشـار المشـر الجزائـري  ـكلا النـورة في المـادة       

 . ..."لشـركة ولـو في حالـة تنـ يتها أن تـدم  في شـركة أخـرى        "من القانون الت اري: 

وإذا تم فنـــل الشـــركة المبدمجـــة عـــن الشـــركة الدامجـــة عـــادت لـــ ولى شخنـــيتها   

، ومسـ ولة عـن   (5)قانونية، وتنبح هي  ـاحبة النـ ة في   يـل حقوقهـا أمـان القضـاء      ال

 تنرفاتها ك  القانونية ككلع.

أما الاندماج عن طريق المزج، فيتم  زج عدة شركات قائمة، لتبشا شركة جديـدة  

، وهكا مـا نـص عليـا المشـرع الجزائـري في المـادة       (6)  موع رأسما  الشركات المبضمة

... أو تســاهم في تاســيس شــركة جديــدة عطريــق المــزج..." . حيــه يكــون  ــكلا         : "477

 الشركات في كال  الأحيان ن س الوضةية الاقتنادية .

و يت رع عـن ذلـع نتـائ  عالغـة، إذ ت قـد الشـركة المبدمجـة أهليتهـا، وي بـى كيانهـا           

عليهـا مـن   القانوني، وال الشركة الدامجة أو الجديدة محلها فيما  ا مـن حقـوق ومـا    

 التزامات.

وفضــلا عــن ذلــع، فــءن انقضــاء الشــركة المبدمجــة ييتــ  عليــا  وا  ســلطة مجلــس   

 .  (7)إدارتها، أو مجلس المديرين والمراقبة حس  الأحوا  في   يلها

 ال رع ال اني: في ان نا  الشركات.

ويـل  أما الان نا ، فيبت  عبا انقسان الكمـة الماليـة للشـخص الإعتبـاري، وعالتـالي ا     

جزء من ذمتا المالية إلى شخص إعتباري آخر، سواء كان موجودا مـن قبـل، أو شـخص    

 .(8)إعتباري جديد

فاخت اء الشخص الاعتباري وحلولا في شخص آخر، أو  زئة ذمتـا الماليـة علـى عـدة     

أشخاا سواء كانوا موجـودين أو جـدد، يةـو اويـل ونقـل الكمـة الماليـة،  ـا اتـوي          

، فهــي   اعـــة اســتمرار للشـــخص   (9)تزامــات إلى أشـــخاا آخــرين  عليــا مــن حقـــوق وال  
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الإعتباري المندر أو الم بْحَل، فيلتزن هـكا الشـخص الجديـد عكافـة الإلتزامـات السـاعقة       

 .(10)للشخص الإعتباري المندر

ولضمان ش افية عمليـة الانـدماج والان نـا ، والتقيـيم ال ةلـي للكمـة الماليـة، أوكـل         

تقيــيم أ ــو  الشــركات إلى محــافظ الحســاعات، الــكي يتــولى  المشــرع الجزائــري مهمــة 

إعـداد تقريـر مبادلــة الأسـهم أو حنــص الشـركات. فيتــولى إاـاد مةامــل المبادلـة وفقــا       

للمةاي  المت ق عليها وهكا لاسـتخراج حقـوق الشـركاء أو مسـاهمي الشـركة المبدمجـة       

 في رأسما  الشركة الدامجة أو الجديدة.

نص الةيبية عالتاكد مـن أن قيمـة أ ـو  الشـركة المبدمجـة      كما يقون مبدوعو الح

تســاوى علــى الأقــل مبلــة الزيــادة في رأسمــا  الشــركة الدامجــة أو رأسمــا  الشــركة          

  .قانون  اري 743، حس  ما نن  عليا المادة .الجديدة

هــكا، واــ  الإشــارة إلى أن انــدماج شــركات الأمــوا  يســتلزن استشــارة أ ــحاا        

ســبدات الاســتحقاق الــ  أ ــدرتها شــركة المســاهمة الراكبــة في       ســبدات المســاهمة و 

الاندماج، ككلع الحا  عالبسبة لأ حاا شهادات الاست مار، ككلع الوضـل عالبسـبة   

للةما  المستخدمين من طر  شركة المساهمة، حيه يستلزن عليها أخـك رأيهـم المسـبق    

، حيــه تلتــزن عــالتةويض ، وذلــع اــ  طائلــة المســؤولية المدنيــة (11)قبــل تقريــر الانــدماج

، لكن السـؤا  الـكي ي ـار    (12)طبقا لمقتضيات الدعوى المدنية، أو الدعوى المدنية التبةية

في هكا الندد، هو هل يتنور قيـان المسـؤولية الجزائيـة  ـكا الشـخص الاعتبـاري، عـن        

الجــرائم المرتكبــة مــن طــر  الأجهــزة أو الأعضــاء الممــ لين لــا، إذا مــا ثبــ  أن هــكلا           

 ئم ارتكب  من طر  هؤلاء الأشخاا قبل عملية الاندماج ؟الجرا

 المطل  ال اني: في نطاق المسؤولية الجزائية للشركة.

لتحديد نطاق المسؤولية الجزائية للشـركة الت اريـة، لا عـد مـن الرجـوع إلى أحكـان       

القــانون الت ــاري وكــكا قــانون الةقوعــات، لاســتقراء موقــف كــل مــن القــانونين مــن          

مــن القــانون   975لقــانوني عهــكا الشــخص الاعتبــاري، فبــالرجوع إلى المــادة      الاعــيا  ا

ــى أن،      ــ  علـ ــا ننـ ــظ أنهـ ــري نلاحـ ــاري الجزائـ ــية   » الت ـ ــركة عالشخنـ ــل الشـ لا تتمتـ

الإعتباريــة إلا مــن تــاريا قيــدها في الســ ل الت ــاري، وقبــل إ ــان هــكا الإجــراء يكــون    
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بين من ك  اديـد أمـوا م،   الأشخاا الكين تةهدوا عءسم الشركة ولحساعها، متضام

إلا إذا قبلــ  الشــركة عةــد تاسيســها عنــ ة قانونيــة، أن تاخــك علــى عاتقهــا التةهــدات     

 «.المتخكة، فتةت    اعة تةهدات الشركة مبك تاسيسها

عاسـت باء  » مكرر من قانون الةقوعـات الجزائـري، فقـد ننـ  علـى أنـا        94أما المادة 

اا المةبوية الخاضةة للقانون الةان، يكـون الشـخص   الدولة والجماعات ا لية والأشخ

المةبوي مس ولا جزائيا عن الجرائم الـ  ترتكـ  لحسـاعا مـن طـر  أجهزتـا أو مم ليـا        

 الشرعيين عبدما يبص القانون على ذلع.

لا  بل مساءلة الشخص الطبيةي ك اعل  (13)إن المسؤولية الجزائية للشخص المةبوي

 .(14)«ةا أ لي أو كشريع في ن س الأف

ــد       ــات، تضــمب  عةــض البنــوا الخا ــة ادي وفضــلا عــن المقــرر في قــانون الةقوع

الأشخاا الإعتبارية المس ولة جزائيا، وحنرها في نطاق الأشخاا الخا ة، كالأمر 

، (15)المتةلق عقمل  ال ة التشريل والتب يم الخا ـين عالنـر  وحركـة رسوس الأمـوا     

خص الإعتبــاري الخاضــل للقــانون الخــاا دون  علــى: "يةتــ  الش ــ 59حيــه ننــ  المــادة  

المساس عالمسؤولية الجزائية لمم ليا، مسـ ولا عـن المخال ـات المبنـوا عليهـا في المـادتين       

 الأولى وال انية من هكا الأمر والمرتكبة لحساعا من قبل أجهزتا أو مم ليا الشرعيين".

عــيا   ســؤولية و عاســتقراء هــكلا البنــوا القانونيــة، تطــر  لبــا مســالة حــدود الا  

الشركة الت اريـة، أيـن سـبركز عشـكل خـاا علـى وضـةية الانـدماج واتثـار الميتبـة           

ــا         ــا  وكافــة الحقــوق الاخــرى، ومنــ  جه عليهــا، لاســيما  نــوا انتقــا  رأس الم

، ثــم اــاو  الوقــو  علــى التقــاطل عــين  (فــرع أو )التســي  الــكي كــان يم ــل الشــركة  

 . (ال رع ثاني)ماج ونطاق المسؤولية الجزائية وضةية الشركة في مرحلة الاند

 ال رع الأو : أثر وضةية الاندماج على انتقا  رأس الما  ووضةية الجها  التسي ي.

لكــي تتحقــق وضــةية الإنــدماج   هومــا القــانوني، ومــا ييتــ  عــن ذلــع مــن آثــار لا   

لاعـد  سيما  نوا حدود مسؤولي  كل من الشركة المبدمجة والشركة الدامجـة،  

أن يتحقق البقل الكامل للخنون والأ و ، وككا كافة الحقـوق الاخـرى خـارج رأس    

 الما ، وال  يمكن أن تكتسبا الشركة أثباء حياتها.
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 أولا: انتقا  الا و  الشركة المبدمجة الى الشركة الجديدة او الدامجة: 

ــة، فبالبســبة ل  ــو  المتد     ــة وأ ــو  ثاع ــة هــي  تبقســم الأ ــو  إلى أ ــو  متداول اول

والـ  تسـاعد    المطالبـات الأ و  ال  يمكن اويلها عسهولة إلى نقد أو تسـتخدن لـدفل   

الشــركات في تســي  حركتهــا اليوميــة، والــ  تغطــي الب قــات عبــد رهورهــا وضــمان     

 .س  الأنشطة الت اريةحسن 

أمــا الأ ــو  ال اعتــة أو الغــ  متداولــة، فهــي الأ ــو  الــ    ــل المــدى الطويــل في           

لـة علـى الأ ـو  ال اعتـة،     وال  لا يمكن اويلها إلى نقـد عسـرعة، ومـن الأم     الاست مار

الأرل والممتلكـات والاســت مارات في شــركات أخــرى، عالإضــافة إلى اتلات والمةــدات.  

كما تةت  الأ و  كـ  الملموسـة م ـل الةلامـات الت اريـة والةلامـات المسـ لة والملكيـة         

 .ال كرية والسمةة من الأ و  الغ  متداولة

التبةيــة كحــق الــرهن وحــق الامتيــا     و تشــمل عمليــة البقــل كــكلع الحقــوق الةيبيــة  

ــة        ــل الببكي ــة البا ــة عــن الودائ ــد المالي وتبتقــل اليهــا كافــة الحقــوق الاخــرى كال وائ

، مــام تكــن ذات طبيةــة شخنــية ثيــه تبقضــي عانتقــاء    (16)وال وائــد علــى القــرول 

 الشخنية القانونية.

 مجة: ثانيا: انتقا  خنون الشركة المبدمجة إلى الشركة الجديدة أو الدا

لقد سبق  الإشارة الى ان الاندماج يسـتوج  انتقـا  الكمـة الماليـة للشـركة المبدمجـة       

وال الشركة الدامجـة في محلـها في تلقـى الحقـوق والالتزامـات الميتبـة علـى الشـركة         

المبدمجـة، ويةــو انتقــا  ديـون الشــركة المبدمجــة الى الشـركة الدامجــة، تغــي  المــدين    

، ويـرى كالبيـة ال قـا أن إنتقـا  ديـون الشـركة، لا       (17)ر محلـا الأ لي وحلو  مـدين آخ ـ 

تتةلق ثوالة الدين على أساس أن الديون في حالة الانـدماج لا تبتقـل مب نـلة عـن الكمـة      

، (18)المالية وانما تبتقل ذمـة الشـركة عالكامـل  ـا تشـملا مـن عبا ـر إااعيـة وسـلبية         

مة، فيما  ا من حقوق وما عليها مـن  لكن الرأي الراجح يستبد الى فكرة الخلافة الةا

التزامات شانها في ذلع شان الوارث الكي يتلقى الكمـة الماليـة لمورثـا فتبتقـل اليـا كافـة       

 .  (19)الحقوق والالتزامات وال  تةر  عءسم اليكة

http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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 ثال ا: إنهاء مهان مس ي الشركة المبدمجة.

القــانونيين، وفي المقاعــل  يــؤدي اخت ــاء الشــركة المبدمجــة إلى انتهــاء مهــان مم ليهــا      

يســتمر الممــ لين القــانونيين للشــركة الدامجــة في مهــامهم التســ ية، ويبــت  عــن ذلــع          

، ولا (20)ككلع، انقضاء كافة ت ويضات السلطات الممبوحة في إطـار تسـي  الشـركة   

يكـــون  ـــم الحـــق في إقـــرار او ايـــاذ اي قـــرار يكـــون عهـــد  تةـــديل او تغـــي  يمـــس    

.عةد اندماجها في الشركة الجديدةعالشركة المبدمجة 
(21) 

وإذا كان  القاعدة الةامة أن مجلس الإدارة يقون عتب يك الاعما  ومباشـرة السـلطات   

المةهـود اليــا عهــا قانونــا، وتبتهــي سـلطاتا ثــل الشــركة ودخو ــا دور التنــ ية، فتــزو    

انـــا  ـــ تا في التم يـــل وينـــبح المنـــ ي هـــو  ـــاح  النـــ ة الوحيـــدة في   يلـــها، الا  

وعاست باء عن القواعد الةامة فان وضةية الاندماج ييت  عليها انتهاء الشركة المبدمجـة  

انتهاء ك  مةتاد، ثيه ال الشـركة المبدمجـة حـلا مبسـيا لا يتبةـا تنـ ية أموا ـا،        

وعالتالي فلا مجا  للحـديه عـن   يـل الشـركة  ةرفـة المنـ ي، مـن مبطلـق أن كـل          

ن ية الى الشركة الدامجة أو الجديدة ال  ال محلها في كـل  موجوداتها تبتقل دون ت

 حقوقها والتزاماتها.

 ال ــــرع ال ــــاني: أثــــر الاعــــيا  عالشخنــــية القانونيــــة للشــــركة الت اريــــة علــــى  

 المسؤولية الجزائية.

الشخنـــية القانونيـــة هـــي القـــدرة علـــى اكتســـاا الحقـــوق والتحمـــل عالالتزامـــات،   

كافــة أنواعهــا، فهــو اذ يخطــخ ويســب  خط ــا ضــررا  للغــ   والأنســان أهــلا  للمســ ولية ع

يســا  عــالتطبيق لأحكــان المســ ولية المدنيــة، وهــو اذ يرتكــ  الجــرائم يســا  عــالتطبيق   

لأحكــان المســ ولية الجبائيــة مــ  كــان متمتةــا  ثريــة الاختيــار والادراك وانت ــ  لديــا   

ــا  وقضــاء      ــع تشــريةا  وفقه ــى ذل ــل المســ ولية، ولا خــلا  عل ــا لا خــلا  حــو    موان . كم

مس ولية الشخص المةبوي مدنيا  وهو مجموعة من الأموا  والأشخاا يتمتـل عالشخنـية   

القانونية، وانما الجد  احتدن حو  المس ولية الجبائيـة لـا، عةبـارة اخـري هـل يمكـن أن       

يســا  الشــخص الإعتبــاري عــن الجــرائم الــ  يرتكبهــا مم لــولا أو الةــاملين لديــا عاسمــا 

عــالرجوع إلى القــانون ال رنســي والجزائــري، يمكــن القــو  عانــا لا يمكــن    وحســاعا؟، 
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مسـائلة الشــركة في مرحلـة التاســيس عــن جـرائم ارتكبهــا المؤسسـون، لةــدن اكتمــا      

شخنيتها، إلّا من تاريا القيد في الس ل الت ـاري، وهـو مـا لا يتـوفر في هـكلا المرحلـة،       

 .(22)نوعليا فءن المسؤولية الجزائية يتحملها المؤسسو

في ن س الوق ، ووفقا للقواعد الةامة، فءن الشركات الت ارية سواء في الجزائـر أو  

في فرنســـا، تســـتةيد كافـــة التنـــرفات الســـاعقة عـــن القيـــد وتةتـــ  وكانهـــا  ـــ  في  

 ،  ةبى سريان أثار الشخنية على كافة التنرفات عاثر رجةي.(23)إطارها

مرحلــة التكــوين، كالمســـاس   فــءذا قــان مؤســس مــا، عاعمـــا  عاســم الشــركة في       

عقواعــد الأمــن الوقايــة، أو إفشــاء أســرار  ــباعية، أو التنــريح  ةلومــات هامــة تتةلــق    

، أو الإطلاع على مةلومات تتسم عالخنو ـية، فـءن المبطـق يقضـي أن     (24)عالسوق المالية

تةود هكلا الأعما  للشخص الإعتباري   رد تس يلا عاثر رجةي، فهـل يسـا  الشـخص    

ي أو يسا  الشخص المؤسس ؟ وإذا كانـ  الشـركات الت اريـة، تتببـى كافـة      الاعتبار

ــا          ــكلا الأعمــ ــتغرق هــ ــل تســ ــ يلها، فهــ ــرد تســ ــا   ــ ــ  عاسمهــ ــ   ــ ــرفات الــ التنــ

 الأفةا  اارمة ؟ (25)والتنرفات

لا ال قا الجزائـري ولا ال رنسـي يبـدو واضـحا في هـكلا المسـالة، إذ أن تطبيـق المبـادي         

رتك  هكلا الأشخاا الأفةـا  اارممـة حسـ  مـا هـو مبنـوا       القانونية، ت يل أن ت

ق.ع. . وهـو مـا لا يمكـن نسـبتا للشـركة       2-424مكـرر ق.ع.ج، و 94عليا في المـادتين  

عاثر رجةي، إلا أن هكا لا يةو أن الأفةا  المرتكبة أثباء مرحلة التاسيس  ممد تطبيـق  

رتكــاا ال ةــل الم َ ــر ن، مكــرر ق.ع جزائــري، ف ــي حالــة اســت با  ا 94أحكــان المــادة 

تكون الشركة مس ولة ليس عن طريق الإنةكاس، ولكن عـن فةلـها الشخنـي، إذا    

اســتُؤْن ف ال ةــل ااــر ن الــكي كــان قــد ارتكــ  في المرحلــة الســاعقة عــن التســ يل،           

 وككلع في حالة ما إذ استمرت هكلا الأفةا ، إلى كاية قيد تس يل الشركة.

عتب يـك تةهـدات قائمـة علـى أفةـا        -عةد التاسيس –ركة وم ا  ذلع عبدما تقون الش

مجرممة، فتةت  مس ولة عالب ر إلى ال وائـد الـ  تتحنـل عليهـا جـراء ذلـع التب يـك، إلا        

أن اديد هكلا المسؤولية يختلف عالب ر إلى طبيةة الأفةا  المرتكبة، كحالـة المسـاهمة   

 الجبائية.
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لنباعية، فهي جريمـة ررفيـة لا تسـا     و يمكن أن نضيف م الا عن سرقة الأسرار ا

عبها الشركة في مرحلة التاسيس، لكـن عةـد إ ـان إجـراءات القيـد الت ـاري، وثبـوت        

ــى أســاس المــادة      مكــرر ق.ع جزائــري،   94اســتةما  هــكلا الأســرار، تتــاعل الشــركة عل

 .(26)عاعتبارلا إخ اء ل شياء المسروقة

، في قضـية عامـل   (Nancy)في القضاء ال رنسـي، فنـل  محكمـة اسـت با  نانسـي     

شركة عباء، قان عسرقة مجموعـة مـن التنـاميم البموذجيـة، حتـى يتسـبى لـا عةـد ذلـع          

 .تاسيس شركتا الخا ة للبباء

في هــكلا الحالــة قضــ  ا كمــة، عــان قاعــدة تــبو الشــركة ل عمــا  الســاعقة عــن   

التـالي  تاسيسها هي من قبيل أحكان الشركات الت ارية وقواعد القـانون الت ـاري، وع  

ــا لا يمكــن مســاءلة        ــائي، وعلي ــاس في القــانون الجب ــق القي لا يمكــن إعما ــا عــن طري

عن فةل السرقة لانةدان وجودلا وقـ    (شركة البباء)الشخص الاعتباري المؤسس حدي ا 

ارتكاا الأفةا  اار مة، ولكن يمكـن أن يسـا  عـن طريـق التبةيـة، إريمـة إخ ـاء        

 .(27)تخدان هكلا الشركة عةد تاسيسها  كلا التناميمالأشياء المسروقة، إذا ثب  اس

ــن       ــاعقة عـ ــا  السـ ــركة الأعمـ ــ  الشـ ــتمرة، إذا تببـ ــالجرائم المسـ ــق عـ ــا يتةلـ ــا في مـ أمـ

تس يلها، أفةا  تو ف عانها جرائم مستمرة، يمكن أن تتحمل هكلا الأخ ة المسـؤولية  

عقة، لا يشـكل في  الجزائية عبها، وما ا  الإشارة إليا هو أن استةادة التنرفات السا

حد ذاتا جريمة، وإنما استةما  هكلا التنرفات من طر  المؤسس هو الكي يةت  مبـات  

 .(28)الت ريم، على أساس وجود إرادة آثمة مستةدة لارتكاا أفةا  مجرمة

، إذا قـان أحـد المؤسسـين عاسـتخدان     (IURBAIN PARLEANI)وحسـ  الأسـتاذة   

 تاسيســـها في ذلـــع، فءنهـــا ســـتكون  عمـــا  كـــ  شـــرعيين، واســـتمرت الشـــركة عةـــد  

 محل متاعةة.

وفي الأخ ، ومن مبطلق احـيان مبـدأ اسـتقلالية القـانون الجزائـي، علـى القاضـي أن        

طـدد مةـاي  دقيقــة، في إطـار مبـدأ الشــرعية لإسـباد المسـؤولية للشــركة، إذ لـيس مــن        

اءات الاعـيا   المبطق أن يتوقف إقرار المسؤولية علـى إرادة المؤسسـين، أو اكتمـا  إجـر    

 عالشخص الإعتباري.
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و في ن س السياق، تبت ي مسـؤولية الشـخص الاعتبـاري عةـد عمليـة التنـ ية حسـبما        

. حيـه اعتـ ت محكمـة عـاريس الإعتدائيـة      J.F.ESCHYLEE»(29)» أشار إليا الأستاذ 

، أن الشـــخص الاعتبـــاري الخـــاا 4551مـــاي  57الةليـــا، في قرارهـــا النـــادر عتـــاريا  

 .(30)يمكن متاعةتا قضائيا، عةد انتهاء عمليات التن يةالمبحل، لا 

نســتخلص ممــا ســبق، أن الشــركة الت اريــة، عةــد اكتســاا شخنــيتها القانونيــة،   

ــة، ســواء        ــة والجزائي ــل أعةادهــا المدني ــة، وإمي ــة لتحمــل المســؤولية الكامل تنــبح مؤهل

يس إذا  ــ  عالبســبة للةمليــات الــ   ــ  عةــد تاسيســها، أو تلــع الــ   ــ  قبــل التاس ــ

عاسمهــا ولحســاعها، وتبتقــل المســؤولية المدنيــة إلى الشــركة الدامجــة كبتي ــة للانتقــا   

رأس الما ، فينبح دائبو الشـركة المبدمجـة دائبـون للشـركة الدامجـة، لكـن السـؤا         

الكي يبقى مطروحا، هو في حالـة ارتكـاا جـرائم مـن طـر  الشـركة المبدمجـة، قبـل         

التســليم عانتقــا  المســؤولية الجزائيــة كــكلع ؟ هــكا مــا    عمليــة الانــدماج، فهــل يمكــن  

 سبحاو  الوقو  عليا في المبحه ال اني. 

 الان نا  على المسؤولية الجزائية لشركة. -المبحه ال اني: تاث  الاندماج 

 المطل  الأو : في موقف ال قا. 

زا  ركــم التطــورات الــ  لحقــ  مبــدأ المســؤولية الجزائيــة للشــخص الاعتبــاري، لا ي ــ  

موقف المشرع الجزائري كامضا، إن م نقل متاخرا، مما يُنةم  عليبا عمليـة اسـت لاء   

ــانون       ــى القـ ــاد علـ ــطرنا الى الاعتمـ ــري، ويضـ ــانون الجزائـ ــؤولية في القـ ــكلا المسـ ــور هـ تطـ

ال رنســي في اســتخلاا عةــض الــدلالات، نسيشــد عهــا، للمســاهمة في  هيــد طريــق        

و ـريح مسـت يدا مـن التطـورات الـ  لحقـ         التشريل الجزائري، لايـاذ موقـف واضـح   

 .  (31)هكلا المسؤولية على مستوى القانون المقارن

من مبطلق أن البشات الت اري، مجالا طبيةيا يمكن أن يت لى فيها إجران الشخص 

هبــاك مبــدأين أساســين في القــانون الجزائــي تمم المســاس عهمــا، عبــد إعمــا   الاعتبــاري، 

ــوارد في ال   ــدأ التخنــــيص الــ ــادة مبــ ــن المــ ــرة الأولى مــ ــات   94 قــ ــانون عقوعــ ــرر قــ مكــ

 .هما مبدأ المساواة أمان القانون الجزائي، ومبدأ الشرعية الجبائية ،(32)جزائري
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فمبدأ التخنيص التشريةي لإعما  المسؤولية الجزائية ل شخاا الاعتباريـة، يمـس   

تل ة أثبـاء اديـد    بدأ المساواة أمان القانون الجزائي لأنا يضل المتقاضين في وضةية  

عبـدما أقـر المشـرع مبـدأ التخنـيص، كـان يهـد  إلى أن         ،2557 المسؤولية. ف ي سبة

يكــون الشــخص الإعتبــاري في مركــز متســاوي مــل الشــخص الطبيةــي، أمــان القــانون    

الجزائي، وليس هباك ما ي ر وجود الةديد من الجرائم ال  تتماشـى وطبيةـة الشـخص    

 ولا عبها.الإعتباري دون أن يكون مس 

فالحنانة ال  يتمتـل عهـا الشـخص الإعتبـاري في مجـالات يمكـن أن يـؤدي سـلوكا         

فيها إلى المساس عقواعد الب ان الةان الاقتنادي، لاسيما في مجا  قانون الةمـل وقـانون   

الشركات، والقانون الضريبي، فةدن مسؤوليتا عبها سيؤدي إلى اختلا  مبدأ المسـاواة  

الإعتباري، عل وقد يؤدي إلى عدن مسـاواة الأشـخاا الاعتباريـة    عين الشخص الطبيةي و

 .فيما عيبها أمان القانون الجزائي

من ناحية أخرى، يت ق كلا القانونين الجزائري وال رنسي على أن المبـدأ الةـان، هـو    

ــات         ــا  عالبســبة للت مة ــا الشخنــي، ون ــس الشــيء يق أن لا يســا  شــخص إلا عــن فةل

عالشخنية القانونية، ثيه لا يمكن أذا ثبـ  ارتكاعهـا سـلوكا    القانونية المةي   ا 

مجرما، أن تسا  عبا إحدى الكيانات الأخرى المكونة  ـا، مـام ي بـ  مسـاهمتها في     

 ذلع مساهمة مادية ثاعتة قضائيا، عشكل يوج  إعما  البص الجزائي.

اة المــتهم و عــالرجوع دومــا للقــانون الجزائــري نلاحــظ، عــان ســقوت الةقوعــة ت بــ  عوف ــ 

قـانون إجـراءات جزائيـة، في حـين أضـا        50حس  المبدأ الةان المبنوا عليا في المادة 

مـــن قـــانون  4-411القـــانون ال رنســـي حـــل الشـــخص الاعتبـــاري، في إطـــار نـــص المـــادة  

الةقوعات ال رنسي، ثيه لا طل الشخص الاعتباري نهائيـا، إلا عةـد اسـتي اء انـيل     

ــة ا كــون عهــا ومنــا    ــالي فهــو يتةلــق  ســالة مــدى تب يــك      الغرام ريف القضــاء، وعالت

الةقوعة، وم يةاد على الإطلاق مسالة الت ريم في مرحلة التن ية، أو المرحلة الساعقة 

عن اخت ـاء الشخنـية القانونيـة، كحالـة الانـدماج أو الان نـا ، أو فقـدان الشخنـية         

 القانونية أثباء س  الدعوى الةمومية.
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  موقف ال قا الجزائري في هكلا المسـالة، سـبحاو  في هـكا الإطـار     و ن را لةدن وضو

 است لاء موقف ال قا المقارن، والكي هو ككلع يكتب ا نوع من الغمول والارتباك.

فــءذا وقــل الانــدماج عةــد إدانــة الشــخص الإعتبــاري، فــان الشــركة المبدمجــة تضــمن     

وعـات ال رنسـي، قـد أشـارت     مـن قـانون الةق   4-411تب يك الةقوعة، مـن مبطلـق أن المـادة    

الى مســالة انــيل الغرامــة والمنــاريف القضــائية، وكــكلع مــا يتةلــق عالمنــادرة، عةــد  

وفـــاة المـــتهم أو حـــل الشـــخص الإعتبـــاري، أو انتهـــاء عمليـــة التنـــ ية، كمـــا أن تب يـــك  

ــا       ــا طبيةيــ ــان شخنــ ــواء كــ ــتهم، ســ ــان للمــ ــف الةــ ــل إلى الخلــ ــة يبتقــ ــات الماليــ  الةقوعــ

 .(33)أو إعتباريا

ــانون المبافســة          و ــى الإ اهــات الحدي ــة لق ــا ال رنســي اعتمــد في ذلــع، عل ــل ال ق لة

ــ  قيامــا        ــاري، وثب ــا إذا تم حــل الشــخص الاعتب ــكي يت ــا إلى فكــرة أن ــي، وال الأوروع

ــ         ــركة الـ ــى الشـ ــة علـ ــات الماليـ ــم عالةقوعـ ــن أن طكـ ــروعة، يمكـ ــ  مشـ ــا  كـ عاعمـ

همها وعما ـا، وركـم أن هـكلا    استحوذت على فروع أو أجزاء هكلا الشـركة، أو علـى أس ـ  

 4271-10الأخ ة م تسـاهم في تلـع الأعمـا  المشـبوهة، اعتمـادا علـى نـص الأمـر رقـم          

 .(34)ومايليها من القانون الت اري ال رنسي 4-745المادة  4510ديسم   4تاريا 

ويكه  إ الا فقهي آخـر إلى القـو  عـان اويـل الكمـة الماليـة، يسـمح عتحنـيل مبـالة          

في حالـــة )أو تب يـــك المنـــادرة ضـــد الشـــركة الدامجـــة، أو الشـــركة الوليـــدة   الغرامـــة 

من القـانون الت ـاري ال رنسـي، ولـيس      1-210، وذلع على أساس نص المادة (الإن نا 

 .(35)من قانون الةقوعات 4-411المادة 

من جهة أخرى، المسؤولية الجزائية للشركة الدامجة عةد عملية الاااد، قد تكـون  

ائيا، إذا تبب  التنرفات اارممة للشركة المبدمجـة، أو في حالـة اسـت ادتها    مس ولة جز

، ف ي هكلا الحالة تسـبد إليهـا المسـؤولية عشـكل شخنـي مباشـر،       (36)من هكلا الأعما 

 .(37)كما يمكن اعتبارها مسؤولية عالانةكاس أو عالارتداد

عتبـاري  ضـف إلى ذلـع، إذا كانـ  الجـرائم المرتكبـة قـد ثبتـ  في حـق الشـخص الإ         

الساعق، فـءن انتهـاءلا يةـو إنتهـاء عقوعتـا، ولا يمكـن قانونـا إسـباد مسـؤولية الشـخص           
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الاعتباري الجديد احياما لمبدأ شخنية الةقوعـة الجزائيـة، وعليـا فـان انتهـاء الشـخص       

 الاعتباري يةو وضل حد للمتاعةة الجزائية.

 المطل  ال اني: في موقف القضاء

، يتةلــق عءســباد المســؤولية الجزائيــة لشــركة  (38) رنســيةفي قــرار  كمــة الــبقض ال

، «Miroiterie vauclusienne» اريــة،   لــ  أهــم الوقــائل في أن شــركة تــدعى       

المختنة في البقل والتزويد عالنـ ائح الزجاجيـة، والـ  أسـبدت  ـا جريمـة الجـر  كـ          

كـ  مسـتوية، ممـا    الةمدي، حيه وَضَلَ عاملين تاعةين  ا،   ائح  جاجية على أرضية 

أدى الى إنزلاقها واطمها، عشكل ألحق ضررا عالغ . وعةد انـدماج هـكلا الشـركة مـل     

   متاعةـة هـكلا الأخـ ة علـى      ،«Pilkington sud Miroiterie» شركة أخرى تدعى 

، وقـــد اســـتبدت …Miroiterieم الـــ  ارتكبتهـــا الشـــركة الســـاعقة، أســـاس الجـــرائ

ها، على أن الشركة السـاعقة، ركـم أنهـا شُـطب  مـن      محكمة است با  عاريس في قرار

ــركة      ــ ية، وأن الشـ ــراءات التنـ ــل لإجـ ــل وم يضـ ــا م اـ ــاري، إلا أنهـ ــ ل الت ـ السـ

الدامجة تلتزن إميل مكومنات الكمة المالية للشركة الساعقة من حيه الحقـوق وامـل   

 .(39)الالتزامات

،  ــرح  محكمــة 2555جـوان   25وعةـد نقــض القـرار مــن حيــه الموضـوع، عتــاريا    

 البقض عانا لا يسا  أحد سوى عن أعمالا الشخنية.

وعليــا فــءن انــدماج الشــركة، يةــو انتهــاء الشــركة الســاعقة وحلو ــا في الشــركة     

الدامجــة، وأن عمليــة الإنــدماج تةــو اخت ــاء الشــركة الأولى، ممــا يضــل حــدا للمتاعةــة   

الشخنــية القانونيــة  امــا،  الجزائيــة، وأن اخت ــاء الشــخص الاعتبــاري، يةــو اخت ــاء   

 كحالة وفاة الشخص الطبيةي.

 47وقــد أكــدت محكمــة الــبقض ال رنســية موق هــا هــكا عقــرار آخــر  ــادر عتــاريا   

2503أكتوعر
، حيه قضى القـرار المطةـون فيـا النـادر عـن محكمـة اسـت با  عـو         (40)

(la cour d'appel de Pau, en date du 28 août 2002)   سـؤولية شـركة  ،

 أورو.  495,555، على أساس جريمة القتل الخطا عغرامة Acetex Chimieهمة المسا
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على أسـاس أن شـركة أكتـيس شـيمي، فـد تقمنـ  الشخنـية القانونيـة لشـركة          

عن طريق الاندماج، وعالتالي تتحمل كافـة المسـؤولية   ، Pardies Acetiquesالمساهمة 

طــر  هــكلا الأخــ  قبــل   الجزائيــة عــن التنــرفات ذات الو ــف الجزائــي المرتكبــة مــن  

 عملية الاندماج.

، فءنـــا لا يمكـــن أن 6-221، 3-421في هـــكا النـــدد، واســـتبادا إلى نـــص المـــادتين 

يسا  شخص سوى عن فةلا الشخني، وعليـا فـءن شـركة أكتـيس شـيمي لا يمكـن       

اعتبارها مس ولة جزائيا عن الأفةا  المرتكبة من طر  شركة عاردي أسيتيع السـاعقة  

 م ، وال  فقدت شخنيتها القانونية  وج  هكا الاندماج.عن عملية الد

ــتم مســاءلة الشــخص الباشــخ أو          ــا هــو، علــى أي أســاس ت ــل الســؤا  المطــرو  هب ولة

، عــن جــرائم ارتكبــ  مــن طــر  الشــخص الأو  ســواء    (انــدماج -ان نــا  )الجديــد، 

ة كلــن مبــدمجا أو مب نــلا، هــكا التســاس  قــد طــر  مــن قبــل علــى ا كمــة الاعتدائي ــ

الةليا لباريس،  نوا عقوعات مالية، عسـب   ال ـة أحكـان السـوق الماليـة، ون ـان       

، حيـه قـرمرت ا كمـة، عانـا في حالـة      4554ماي  47البور ة  وج  قرار  ادر في 

 .حل الشخص الإعتباري، فءنا من ك  الممكن مةاقبة الشركة المبحلة

ة، قـد سـارت في هـكا الا ـالا     و إن كان  الغرفة الت ارية  كمـة الـبقض ال رنسـي   

، إلا أنهــا اســت ب  حالــة الغــ  اــو     (41) 4555جــوان  49 وجــ  قــرار  ــادر عتــاريا    

القانون، كحالة لا يمكن في إطارها إع اء الشركة الجديدة من المسؤولية الجزائيـة،  

إذا ثبــ  أن عمليــة الانــدماج كانــ  عقنــد التســي عــن الجريمــة وخــرق قواعــد القــانون    

ذلع أن القيان عةمليات ك  مشروعة، ثم الل وء الى عمليـة الانـدماج، يةـو إن    الةقاعي، 

الةلــم وإرادة ارتكــاا التنــر  ااــرن كانــ  متــوفرة، في هــكلا الحالــة الشــركة عةــد   

 عمليـــة الانـــدماج عالةقوعـــة المقــــررة لل ريمـــة، وعلـــى أســــاس جريمـــة إخ ـــاء الأشــــياء        

 .(42)محل الجريمة

، للانــدماج هــو نتي ــة لإعمــا  المبــادي  (extinctif)المــانل إذا يمكــن القــو  أن الأثــر 

ال  تـبص علـى أنـا لا يسـا  الشـخص سـوى        4-424الأساسية لقانون الةقوعات، فالمادة 

 عن فةلا الشخني.
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مــن الإعــلان الةــالمي  5و 1وفي ن ــس الســياق اســتبد االــس الدســتوري علــى المــادتين  

 اق  شخص عافةا  مام تكن  ادرة مبا.، ال  تقرر أن لا ية4415لحقوق الانسان 

وهكا ما ذهب  إليا ا كمة الأوروعية لحقوق الإنسان، حيه قضـ  عانـا لا يمكـن    

أن يتحمل الوارث الإدانة المسؤو  عبها شخص متوفى، لأن ذلـع يتبـافى وقواعـد الةدالـة     

قــد ، و(43)الجزائيــة، ولا يمكــن قبولــا في مجتمــل اكمــا القواعــد القانونيــة الســامية  

كــرمس هــكا الإنشــغا  حــو  احــيان قواعــد الةدالــة الجزائيــة،  وجــ  قــرار  ــادر عــن 

 .2555جوان  25الغرفة الجزائية  كمة البقض ال رنسية عتاريا 

و جـدير عالإشـارة، إلى أنـا مـن الباحيـة الةمليـة، قـد اـد عةـض التنـرفات الـ  قــد            

يد عبةض الشروت ال  تسـتوج   تؤدي إلى التحايل على هكلا المبادي عن طريق عدن التق

 إعما  م ل هكلا القواعد.

ذلــع أن عــدن إســباد المســؤولية الجزائيــة للشــركة، عــن الأفةــا  الــ  تســبب  فيهــا      

الشركة المدمَ ة قد تؤدي إلى نتائ  عكسـية، فهـي تـؤدي إلى توقـف إجـراءات المتاعةـة       

رار جســمانية الـ  قــد ترفــل مــن طـر  الةامــل الأجــ  الــكي يطالـ  عتةويضــات عــن أض ــ  

 ، هكا الأخ  يمكبا رفل الدعوى على المس ين.(44)م لا

2555جويليــة  45فاعتــداء مــن إعمــا  أحكــان قــانون   
، الــكي قــرر أن الخطــا إذا  (45)

كان ك  عمدي، وكان  الةلاقة السببية ك  المباشرة ك  واضحة المةام، أو كانـ   

ــد وقــ      ــيس في الحــا  )الأفةــا  قــد أرتُكبــ  عة ــ(أي ل ــدعوى عــن الخطــا كــ    ، ف ءن ال

 الةمدي ترفل ضد المس .

ــات       ــالتةويض أمــان جهــات القضــاء المــدني، أو هي  ــ  ع كمــا يمكــن للةامــل أن يطال

مـن القـانون المـدني ال رنسـي، وتقاعلـها       4112الضمان الاجتماعي، على أساس المـادتين  

ــادة  ــري، أو المـــادة      427المـ ــدني الجزائـ ــبن القـــانون المـ ــانون   4-792مـ ــن قـ التاميبـــات مـ

مـن القـانون رقـم     0الاجتماعية ال رنسي، وال  تتوافق في القانون الجزائـري، مـل المـادة    

 50المـــؤر  في  45-50المةـــد  والمـــتمم عـــالأمر رقـــم   4511جويليـــة  52المـــؤر  في  11-41

 .  4550جويلية 
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عـن محكمـة الـبقض ال رنسـية،      2555جـوان   25وعالب ر إلى القرار النادر عتاريا 

المســ  لا يةتــ  في هــكلا الحالــة قــد قــان عةمــل ذو طبيةــة جزائيــة، وإنمــا يســا  علــى    فــءن

 أساس المسؤولية المدنية.

هــكا القــرار عــيمن حقيقــة مــدى مبطقيــة المخــاو  الــ  تةــيي تطبيــق قواعــد المســؤولية 

الجزائية للشخص الإعتباري على الشركة المبحلة أو المبدمجة، الأمـر الـكي أدى عـبةض    

إلى القو  عان المبالغة في إقرار الحماية ل شخاا الاعتباريـة، مـن شـانا أن يمـس     ال قا 

 .(46)ثقوق الأشخاا الطبيةيين، الكين هم في آخر المطا  موضوع القانون وهدفا

يبقى على المستوى الةملي القو  عان تقديم الدليل على التنرفات اارمة أو التحايل 

من الباحية الةملية، أن يتم الإنـدماج عـين شـركتين،    يبقى  ة  التحقيق، إذ لا يتنور 

أو أن يــتم الان نــا  عســب  التحايــل أو التهــرا مــن المســؤولية الجزائيــة، ن ــرا ل عبــاء    

 المالية الكب ة ال  تستوجبها هككا عمليات.

وللوقايــة مــن عمليــة التحايــل، يقــي  ال قــا أن يــبص التشــريل علــى اســت باء عــن مبــدأ   

، ثيه يبص على كل حالة على حدى، من حـالات متاعةـة المؤسسـات    شخنية الةقوعة

، ولةـل القلـق مـن مسـالة     (47)والشركات حتـى ولـو ايـكت شـكلا آخـر أو مسـمى آخـر       

ضمان حقوق الةما  وحمايتهم، في حالة اويل الشركة، فءنـا يمكـن عالإعتمـاد علـى     

ق مبـدأ شخنـية   مبدأ الأثر البسبي للةقد، مل مراعاة ررو   كـن مـن ي يـف تطبي ـ   

الةقوعة، حتى نستطيل إسباد المسـؤولية الجزائيـة للشـركة، هـكا الاقـيا  مـن شـانا أن        

 .(48)يةاد مسالة القلق حو  حماية حقوق الةما 

، قد اعي  عالقيمة الدستورية لمبـدأ شخنـية   (49)فمادان االس الدستوري ال رنسي

 .(50)ت ال  ي ف من تطبيقاالةقوعة، فانا قبل في عةض الأحيان، عةض الاست باءا

وهبــاك حــل آخــر، يتم ــل في محاولــة تــوقّي خطــر القيــان عــءجراءات اويــل الشــركة    

ــديل للقــانون الأساســي للشــركة، إذا       ــل أو تة ــل أي اوي ــع  ب ــة، وذل لأكــرال احتيالي

ــادة        ــ  تةــديل الم ــات جزائيــة، وهــكا يتطل مــن قــانون   79-450عوشــرت ضــدها أي متاعة

ــة ــادة   الإجـــراءات الجزائيـ ــرر  09ال رنســـي، وتقاعلـــها المـ ــراءات   7مكـ ــانون الإجـ مـــن قـ
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الجزائية الجزائري، حتى يتسبى للقاضي الجزائي مبل الشخص الإعتباري ا  الرقاعة 

 القضائية من المشاركة في عمليات الإندماج والإن نا .

  :ا ةـــخ

اا طبيةة الشخص الاعتباري قد جةل  من نشاطا حكرا على أعضـائا مـن الأشـخ   

الطبيةــيينإ إذ يســتحيل عليــا ممارســة نشــاطاتا عب ســا، عــل أنــا يمارســها عــن طريــق          

السلوك اتدمي، أي الأشخاا الطبةيين الكين يدخلون في عضويتا أو يم لونـا، والـكين   

ــون      ــم يلقـ ــرائم، ثـ ــاا الجـ ــهلة لارتكـ ــاطا أداة سـ ــة نشـ ــا وطبيةـ ــن طبيةتـ ــد يتخـــكوا مـ قـ

 ن ذلــــــع فيمــــــا لــــــو كــــــانوا يةملــــــونعالمســــــؤولية عليــــــا، عيبمــــــا هــــــم لا يســــــتطيةو

 عاسمائهم الشخنية.

وليس من شـع في أن الأشـخاا الطبيةـيين الـكين ارتكبـوا الجـرائم عءسـم الشـخص         

الاعتباري أو لحساعا أو منـلحتا، تكـون مسـؤوليتهم طبقـا للقواعـد الةامـة المبنـوا        

 -ريينعليها في قانون الجزاء كما ثب  على وجا قـاطل أن كـ   مـن الأشـخاا الاعتبـا     

الـكين يرمـون في ال ـاهر إلى كايـات مشـروعة       –شركات وجمةيات ومؤسسات وك ها 

 ارية مالية واقتنادية، قد تكون ستارا ترتك  من ورائا جرائم خط ة كالتزوير، 

 والتزييف، والتداو  ك  المشروع للمخدرات، وجرائم كسل الأموا .

ت مــن شــانا أن طســن نوعيــة لا نكــاد لتلــف في القــو  أن إعــادة هيكلــة الشــركا

الخدمـة المقدمـة ويقلـل مـن التكل ـة، و يـادة الأرعـا ، وتـوف  مبا ـ  الشـغل والان تـا             

علــى الســوق ا لــي والةــالمي، ولكــن لا تســتطيل الجزائــر الالــرات في هــكا المســار في   

ملات عةدلا الإقليمي والدولي، إلا عةد إعـادة الب ـر في مب ومتهـا القانونيـة المـؤطرة للتةـا      

 المالية والت ارية عشكل يتباكم والبسق القانوني الدولي. 

ــا، عةــد         ــة، أ ــبح مســلما عه ــق أن الاعــيا   ســؤولية الشــركة الت اري ــن مبطل وم

مكـرر ق.ع، إلا أنبـا نلاحـظ عانـا لا      94اعيا  المشرع الجزائـري عـكلع عنـريح المـادة     

ــدماج والإن نــا       ــر الإن ــا ولا القضــاء، عــاد مســالة أث ــة   ال ق ــى المســؤولية الجزائي ، عل

للشــركة، ممــا يســتوج  تطبيــق المبــادي الــ  أقرهــا القــانون ال رنســي علــى أحكــان      

الان نا  والاندماج الواردة في القـانون الت ـاري، لوجـود تشـاعا كـب  مـن حيـه أسـس         
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وأحكان الشـركات الت اريـة في القـانونين، مـن ناحيـة، ولإقـرار كـلا القـانونين مبـدأ          

 لجزائية للشخص الاعتباري، من ناحية أخرى. المسؤولية ا

ونبولا هبا، إلى أنا ون را للانتقادات ال  شهدها مبدأ التخنيص سواء على مستوى 

ال قــا أو القضــاء في فرنســا، عمــد هــكا الأخــ  إلى تكــريس مبــدأ التةمــيم والاســتغباء    

" في  ق، ع ثــك  جملــة 2-424 كليــا عــن مبــدأ التخنــيص التشــريةي، عتةــديل المــادة  

ــري       ــزا  القــانون الجزائ الحــالات المبنــوا عليهــا في القــانون أو التب ــيم، في حــين لا ي

في ذلـع،  اشـيا والبسـق     الب ـر يكرمس مبدأ التخنيص، مما يستوج  ضرورة إعادة 

 القانوني الةان.

ومن مبطلق احيان مبدأ استقلالية القـانون الجزائـي، علـى القاضـي أن طـدد مةـاي        

طار مبدأ الشرعية لإسباد المسؤولية للشركة، إذ ليس من المبطق أن يتوقف دقيقة، في إ

 إقـــــــرار المســـــــؤولية علـــــــى إرادة المؤسســـــــين، أو اكتمـــــــا  إجـــــــراءات الاعـــــــيا        

 عالشخص الإعتباري.

كمــا أن انــدماج الشـــركة، يةــو انتهــاء الشـــركة الســاعقة وحلو ــا في الشـــركة       

نية  اما، ويضـل حـدا للمتاعةـة الجزائيـة،،     الدامجة، مما يةو اخت اء الشخنية القانو

كحالة وفاة الشخص الطبيةي، مام ت ب  حالة الغ  او القانون، كحالة لا يمكـن  

في إطارها إع اء الشركة الجديدة من المسؤولية الجزائيـة، إذا ثبـ  أن عمليـة الانـدماج     

القيــان كانــ  عقنــد التســي عــن الجريمــة وخــرق قواعــد القــانون الةقــاعي، ذلــع أن          

عةمليات كـ  مشـروعة، ثـم الل ـوء إلى عمليـة الانـدماج، يةـو إن الةلـم وإرادة ارتكـاا          

مـن مؤاخـكة الشـركة     –في هـكلا الحالـة    -التنر  اارن كان  متوفرة، مما يمكـن  

عةد عملية الاندماج عالةقوعة المقررة لل ريمة، أو على أساس جريمة إخ اء الأشـياء محـل   

 الجريمة.
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 :وام ــا 

                                                 
(1)

-
 من القانون الت اري الجزائري. (407إلى  477)المواد من  

(2)
ــالة       - ــة، رسـ ــة مقارنـ ــة، دراسـ ــة الخا ـ ــخاا الاعتباريـ ــة ل شـ ــؤولية الجزائيـ ــد، المسـ ــي محمـ مزاولـ

 ومايليها. 00ا ، 2549تلمسان،  –دكتورالا، جامةة اعو عكر علقايد 
(3)

-
 من القانون الت اري الجزائري، وحس  ال قا ال رنسي:  477أن ر: نص المادة  

M.COZIAN, A. VIADIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 18
ème

 éd., Litec, 

2005, N°1249. 
(4)

-
 
Claude Champaud . "Le pouvoir de concentration de la société par action". Tome 

5 Sirey. Paris, 1962 p 167. 
(5)

- Voir l'art. 3 de la Dir. no 2011/35/UE du 5 avril 2011 , concernant les fusions de 

sociétés anonymes (JOUE L 110 du 29 avril 2011; entrée en vigueur le 1
er

 juillet 

2011). 
(6)

- 
 .407، دار البهضة الةرعية، ا 2551ة الراعةة، سميحة القليوعي، الشركات الت ارية، الطبة 

(7)
حسان الدين عبد الغو النغ ، الب ـان القـانوني لانـدماج الشـركات، دار ال كـر الجـامةي، ت.        -

 .711، ا2557، سبة 2
(8)

-
 قانون  اري جزائري. 1فقرة  477أن ر نص المادة  

(9)
-

 
L’article 312-2 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que «la fusion ou la scission 

entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la 

transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». 
(10)

- 
شـركة إريكسـون   سبوات من الشـراكة، أعلبـ  شـركة سـوني الياعانيـة ان نـا ا عـن         45عةد  

ن وكان  مبافسا  2554السويدية، وذلع عسب  ال ال مبيةاتها، وقد تاسس  سوني اريكسون عان 

،  ـ  عمليـة الإن نـا  عشـكل نهـائي عـءعلان       2542في ـري   40قويا   واتف نوكيـا آنـكاك، وعتـاريا    

Sony  سوني إريكسون. (المشيكة)شراء حنتها من شركتهما 
(11)

-
هون اندماج الشركات الت ارية في القـانون الت ـاري، مجلـة الةلـون الانسـانية،      عن حملة سامي، م  

 .205 -275، االد ا، ا 2554ديسم   21جامةة مبتوري، قسبطيبة، الةدد 
(12)

-
 
Cass. Crim., 20 juin 2000, Bull. Crim. Crim. N°237 ; R.S., 2001, p.851, obs. I. 

URBAIN-PARLEANI. 
(13)

-
وفقا للتةريف المةتمـد في القـانون المـدني،     –با سبستةمل منطلح "الشخص الاعتباري " نبولا هبا أن 

لأنا أك ر انضباطا، وعدن استةما  منطلح الشخص المةبـوي الشـائل اسـتخداما مـن قبـل التشـريةات       

 الةرعية المقارنة، لأنا مبتقد لغويا وية  عن مجرد شخص تنوري إطائي ي تقر إلى أي تاث  واقةي.
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ال رنسـية   (Morale)لةل المشرع الجزائري عبدما نص علـى كلمـة المةبـوي ترجمهـا كمقاعـل لكلمـة       و

قــانون مــدني، وقضــاء   75اســتبادا الى نــص المــادة  ، دون أن يراعــي مــا اســتقر عليــا القــانون الجزائــري  

 ا كمة الةليا.
(14)

-
ــانون رقــم     ــؤر  في  49-57 وجــ  الق ــان عــان   24الم ــق  4729رمض ــوفم  ســبة   45المواف ، 2557ن

 ـ ر عـان    41المـؤر  في   490-00، المةـدم  والمـتممم ل مـر رقـم     51، ا 44، عدد 2557ج/ر.ج.ج  لسبة 

 والمتضمن قانون الةقوعات. 4500يونيو سبة  1، الموافق 4110
(15)

-
ــم   ــر رقــ ــؤر  في  51/54الأمــ ــم   45/52/2551المــ ــر رقــ ــتمم ل مــ ــد  والمــ ــؤر  في 50/22المةــ ، المــ

، المتةلق عقمل  ال ة التشريل والتب يم الخا ين عالنر  وحركة رسوس الأمـوا  مـن   55/54/4550

 وإلى الخارج.
(16)

-
 
Cass. Com 24 septembre 2002, n°00-21.162 

(17)
-
، 4فايز اسماعيل عنبوا، اندماج شركات المسـاهمة الةامـة واتثـار القانونيـة الميتبـة عليهـا، ت       

 .49، 40، ا 2545دار ال قافة، عمان، 
(18)

-
ــركات، ت       ــدماج الشـ ــانوني لانـ ــان القـ ــغ ، الب ـ ــو النـ ــد الغـ ــدين عبـ ــان الـ ــر 2حسـ ، دار ال كـ

 .957، ا 2557الجامةي، منر، 
(19)

-
 .914ن س المرجل، ا  

(20)
-
 
Frédéric MASQUELIER, Société par actions simplifiée, 2

ème
 éd. Delmas, 

Paris,2001,p206. 
(21)

-
لقـانوني للانـدماج الشـركات في القـانون الجزائـري، مـككرة لبيـل شـهادة         سةدون ليبدة، الب ان ا 

  .02و 09، ا و2554-2550الماجست ، كلية الحقوق، عن عكبون، جامةة الجزائر، 
(22)

-
 
I. URBAIN PARLEANI, Les limites chronologiques à la responsabilité pénale 

des personnes morales, R. S. 1993, N° 2, p.240 
(23)

-
أمـا  ، المـدني  مـن القـانون   744المـادة  من القانون الت اري، و 975في القانون الجزائري، راجل المادة  

 في القانون ال رنسي فراجل ما يلي: 

« Article 05 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux société commerciales, 

article 03 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 relative aux société 

professionnelles et l’article 1843 du Code civil ». 
(24)

-
 
J-Lasserre Capdeville, Le délit de communication d’une information privilégiée, 

vingt ans après, Bull. Joly Bourse 2009. 69, n°28. 
(25)

-
 
I. URBAIN PARLEANI, op. cit., p.341. 

(26)
-
 
I. URBAIN PARLEANI, donne l’exemple suivant: « un fondateur à acquis pour 

le compte de la société en formation dans des conditions très favorables du matériel 

vendu aux enchères publiques on organisant une entrave à enchère publiques. La 

société reprend cette acquisition en connaissance de cause. La responsabilité pénale 

de la personne morale pourra être engagée », op. cit., p.342.  
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(27)

-
 :    الإشارة  كا الم ا  في ما يلي 

G. DI MARINO, Cours du droit pénal général, DEA, 2003-2004., p. 15. 
(28)

-
 
J. PRADEL, Traité de droit pénal et de science criminelle comparée, CUJAS, 

1999,N°400. 
(29)

-
 
J.F.ESCHYLEE Les conditions de fond de la responsabilité pénale des 

personnes morales en droit du travail, D.S., 1994, p.640. 
(30)
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T.G.I. de Paris, 4 MAI 1998, D., 1999, p.15, note POISSON-DROCOURT. 

(31)
-
 
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions 

de la criminalité, dite Loi Perben II. 
(32)
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ويقند  بدأ التخنـيص، أن القـانون يتـولى اديـد طبيةـة الجـرائم الـ  يمكـن أن يسـا  عبهـا            

باري، فءذا كان البص م طدد  راحة مسؤولية الشخص الإعتبـاري، أو جـاء عةبـارات    الشخص الإعت
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personnes morales en droit du travail, Droit social 1994., p. 644 ; D. VICH-Y-

LLADO, La responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion, J.C.P.E, 
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(34)

-
 
H.MATSOPOULOU, La société absorbante n'est pas pénalement responsable de 

l'infraction commise par la société absorbée, Recueil Dalloz 2001 p. 853. 
(35)

-
 
F. STASIAK, Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit 
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(36)

-
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(37)

-
 
I. URBAIN PARLEANI, op. cit., p.241.  

(38)
-
 
H. MATSOPOULU, La société absorbante n’est pas pénalement responsable de 

l’infraction commise par la société absorbée, not sous Cass. Crim. 20 juin 2000, D., 

2001, N°10, P.853. 
(39)

-
 
C.A. de Bastia, Chambre correctionnelle, 15 septembre 1999. 

(40)
-
 
Cass. Crim. 14 octobre 2003, Bull. Crim. N°189, notes: P.BONFLIS ; M. 

VERON, D.P., février 2004, p.11, B, DE LAMY, R.P.D.P., N°2, juin 2004, p.419. 
(41)

-
 
Cass. Comm., 15 juin 1999, Bull. Civ. IV, N°127, B.J.B., 1999, p. 579, 

Observation N. RONTSCHEWSKI. 
(42)
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Marie-Christine SORDINO, Spécificités de l'application du principe de 

personnalité des peines en matière économique, Recueil Dalloz 2014 p. 531. 
(43)

-
 
C.E.D.H., 29 août 1997, deux arrêts, A.P, MP et TP contre Suisse, et AFF, EL et 
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(44)
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